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Abstract 
 
This paper examines the property rights of Kuwait’s stateless population (Bidun) 
through a comparative juristic–legal lens. On the Islamic law side, it frames 
ownership as a protected right grounded in maqāṣid -allocation, empowerment, 
and the prevention of harm and abuse- while recognizing narrowly tailored 
restrictions to safeguard public interest. On the positive-law side, it analyzes the 
Kuwaiti Civil Code rules on ownership and registration, documentary proof, and 
the special regime governing non-Kuwaiti real-estate ownership under Decree-
Law No. 74/1979, together with company-law developments (including single-
shareholder companies) and their relevance to Bidun status. The study also 
highlights under-addressed economic aspects -access to title, inheritance, finance, 
and commercial activity- showing how documentation and eligibility 
requirements, rather than the abstract recognition of ownership, primarily 
constrain Bidun’s effective enjoyment of property. Findings indicate a structural 
gap between doctrinal acknowledgment and practical attainability due to proof, 
registration, and capacity barriers. The paper proposes incremental, pragmatic 
reforms: streamlining documentary and registration pathways; time-bounding 
exceptional restrictions; enabling organized forms of ownership or regulated 
usufruct where long-standing ties to Kuwait are established; and preserving 
verification tools to maintain public order. Such steps aim to reconcile legal 
certainty with equity in a manner consistent with Kuwait’s legal framework and 
the objectives of Islamic law. 
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الملكية والحقوق الاقتصادية لغير محددي الجنسية في الكويت بين الشريعة يبحث هذا المقال  
الكويتي والقانون  شرعًا، الإسلامية  تقييده  وضوابط  الملكية  حق  تأصيل  إلى  ويهدف   ،

القيود  أثر  وبيان  الكويتي،  القانون  في  وإثباتها  الملكية  القانونية لاكتساب  البنية  وتحليل 
اقتراح مسارات إصلاحية  البدون بهذا الحق، وصولًا إلى  التشريعية والإجرائية على تمتع 

و  العام  النظام  مقتضيات  بين  توازن  المنهج واقعية  الدراسة  اعتمدت  العدالة.  متطلبات 
التحليلي المقارن بالرجوع إلى مصادر الفقه ونصوص القانون وتطبيقاته، مع توظيف القراءة 

للحق المشروع  التقييد  لفهم حدود  العقاري المقاصدية  التسجيل  نظام  وتحليل  المالية  وق 
وتنظيم تملك غير الكويتيين وقواعد تأسيس الشركات وأثرها العملي. وتخلص الدراسة إلى 
أن الإشكال الرئيس لا يكمن في غياب الاعتراف النظري بحق الملكية، بل في العوائق  

لتسجيل الشخصي، العملية المتمثلة في شروط الإثبات والتوثيق، وضعف حجّية نظام ا
والقيود الخاصة بتملك غير الكويتيين للعقار، مما أوجد فجوة بين الإقرار القانوني المجرد 
والاقتصادي  السكني  الاستقرار  على  سلبًا  وانعكس  بالحق  الفعلي  التمتع  وإمكان 
والاجتماعي. وتقترح الدراسة مساراً إصلاحيًا متدرجًا يقوم على تبسيط إجراءات التوثيق  

منظّمة وا صيغ  وتمكين  ومجاليًا،  زمنيًا  الاستثنائية  القيود  وضبط  ورفع كفاءتها،  لتسجيل 
التحقق  أدوات  على  الإبقاء  مع  مستقرة،  إقامة  معايير  عند تحقق  الانتفاع  أو  للتملك 
القانونية، بما يحقق التوازن بين سيادة القانون ومقاصد الشريعة في حفظ المال ومنع الضرر 

 والثقة في المنظومة القانونية. ويعزز العدالة  
 

 . القانون   ،الكويت  ،قّ الح  ،الملكية  ،البدون   الكلمات المفتاحية: 

 ملخص البحث 

 
 مقدمة 

بين إقرار الشريعة   ) البدون (   ينطلق البحث من سؤال محوري: ما موقع حقّ تملّك غير محددي الجنسية في الكويت 
لمقصد حفظ المال ومنع الضرر وبين تنظيمات القانون الكويتي وتطبيقاته؟ تكشف الدراسة فجوةً بين الاعتراف 
المبدئي بالملكية وبين القدرة الفعلية على التملّك أو الانتفاع المنظمّ؛ مصدرها نظام تسجيل شخصي محدود الحجّية، 

وتوثيق صارمة، و  إثبات  الفجوة آثار عملية على ومتطلبات  للعقارات. لهذه  الكويتيين  لتملّك غير  تنظيم خاص 
 .السكن والتمويل والوراثة وتنظيم الأعمال، بما ينعكس على الثقة وسيادة القانون 

ونظام  الملكية  وأسباب كسب  القانونية  البنية  تحليل  تقييده،  وضوابط  شرعًا  الحق  تأصيل  إلى:  تهدف 
–التسجيل، تقدير أثرها على البدون، واقتراح حلول عملية توفّق بين النظام العام والعدالة. وتعتمد منهجًا فقهيًا

لدقيقة بين متطلبات التنظيم وحقوق من استقرّت صلتهم  قانونيًا مقارنًً مسنودًا ببيانًت وصفية. وتفترض أن الموازنة ا
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بالدولة يمكن أن تنُتج مساراً متدرّجًا من التيسير الوثائقي إلى تمكيٍن منظمّ للملكية والانتفاع، دون إساءة استعمال 
 .الاستثناءات

 
 المطلب الأول: حقّ الملكيّة في الشريعة الإسلاميّة والقانون الكويتي

: تعريف الملكيّة لغةا واصطلاحاا  أولاا
الميِم واللام والكاف أصلٌ صحيحٌ يدلّ على القوّة والصحّة؛ فيقال: ملك الإنسان الشيءَ يملكه ملكًا،   :الملكيّة لغةا 

والاسم الملك؛ لأن يده فيه قويةّ صحيحة، فالملك ما يُمتلك من مال، والمملوك العبد، والملِك ما يملكه الإنسان 
 .ويستبدّ به ويتصرّف فيه بانفراده، ويُُمع على أملاك

 
 الملكيّة اصطلاحاا

 :اختلف الفقهاء في تحديدها لاختلافهم في ضبط معنى الملك وما يعُتبر مالًا مملوكًا، فظهرت ثلاثة اتجاهات رئيسة
يرى أن الملك حكمٌ شرعيٌّ مقدّر في العين أو المنفعة يقتضي تمكين المالك من الانتفاع بالمملوك  :الاتجاه الأول

 :ومن أبرز تعريفاته . والعوض عنه، وهو اتجاه جمهور العلماء
المالكي .1 القرافي  الانتفاع ا  :تعريف  من  يقتضي تمكين صاحبها  المنفعة  أو  العين  مقدّر في  لملك حكم شرعي 

 .  والعوض عنها
أمر معنوي أو حكم شرعي مقدّر في عيٍن أو منفعةٍ يقتضي تمكين من ينُسب إليه    :تعريف تاج الدين السبكي .2

 . من الانتفاع بها والعوض عنها
 .  على التصرّف في الشيء تصرّفاً لا يترتّب عليه تبعة أو غرامة في الدنيا أو الآخرة  القدرة    :تعريف الزركشي .3

وتتّفق هذه التعريفات على أنّ الملك علاقة شرعية تمكّن صاحبها من الانتفاع المشروع بالمملوك، مع إخراجه 
عن غيره. غير أنّّا قصرت الملك على الأعيان والمنافع دون الحقوق المعنويةّ، مما يعُدّ قصوراً؛ إذ تشمل الملكيّة الحقوق 

 . غير الماديةّ كالحضانة والولاية وغيرها
 

 ومن أبرز تعريفاته  .يركّز على موضوع الملك وغايته، أي القدرة على التصرّف في الشيء المملوك  :الاتجاه الثاني
 .الملك تسليط على جميع أنواع التصرّف :تعريف الكرابيسي .1
 . قدرة يثبتها الشارع على التصرّف ابتداءً    :ـــ رحمه الله ـــ  تعريف ابن الهمام  .2
 . القدرة الشرعيّة على التصرّف في الرقبة :ـــ رحمه الله ـــ  تعريف ابن تيميّة .3

 . تُبرز هذه التعريفات وظيفة الملك في التصرّف، لكنها لا توضّح طبيعة العلاقة بين المالك والمملوك
 



Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies. Vol. 35.  No. 04. April Issue (2026) 
eISSN: 2289-9944 

 

158 
http://al-qanatir.com 

 ينظر إلى الملك بوصفه علاقة اختصاص بين الإنسان وما يملكه. ومن أبرز تعريفاته  :الاتجاه الثالث
 . الملك اختصاص حاجز :  ـــ رحمه الله  ـــ  القاضي الغزنوي .1
  اتصال شرعيّ بين الإنسان والشيء يُعله مطلق التصرّف فيه مانعًا غيره منه :ـــ رحمه الله ـــ  صدر الشريعة  .2
الملك استحقاق التصرّف في الشيء بكلّ أمرٍ جائزٍ فعلاً أو    :الشيخ محمد بن عرفة المالكي ـــ رحمه الله ـــ .3

 . حكمًا دون نيابة
فهذه التعريفات تشترك في بيان العلاقة بين المالك والمملوك، وأنه مختص بما يملكه اختصاصا يمكنه من التصرف 

 . والانتفاع المطلق، ويمنع غيره من التصرف فيه؛ وهذا حقيقة معنى الاختصاص الذي يقوم عليه معنى الملك
 

 تعريف حقّ الملكيّة في القانون 
الارتفاق  أخرى كحق  حقوق  عنه  يتفرعّ  إذ  نطاقاً،  أوسعها  وهو  الأصليّة،  العينيّة  الحقوق  من  الملكية  حقّ  يعُدّ 

 ."والاستعمال والسكنى. ويعُرّف قانونًً بأنهّ: "حقّ عينّي يخول لصاحبه الاستئثار بكلّ منافع الشيء الذي يرد عليه
 ."ويعُرّفه السنهوري بأنهّ: "حقّ الاستئثار باستعمال الشيء واستغلاله والتصرّف فيه على وجهٍ دائم، في حدود القانون 

 
 التعريف المختار 

لمانع  إلا  ابتداءً  وحده  فيه  والتصرّف  به  الانتفاع  شرعًا  له  يخول  بشيءٍ  إنسانٍ  اختصاص  هي   .الملكية 
 :ويقوم هذا المفهوم على ركنين

 .وجود شيء مادي )مال أو منفعة أو ما يؤول إليهما( .1
 .وجود إنسان يرتبط به ارتباطاً مشروعًا يمكّنه من الانتفاع والتصرّف فيه .2

فالملكيّة علاقة اختصاصٍ تمنع غير المالك من الانتفاع بالشيء أو التصرف فيه، إلا بإذنه أو عن طريق وكيله أو نًئبه 
 . الشرعي. وتشمل ملك الأعيان والمنافع والحقوق المالية وغيرها متى تحقق هذا الاختصاص  

 
 ثانياا: حقّ التملّك في الشريعة الإسلاميّة 

تعُدّ حماية الحقوق من القواعد الأساسية في الشريعة الإسلامية، وتشمل حقّ الحياة والملكية وغيرها، إذ يلُزمِ الإسلام 
ولكلّ إنسان حقّ التملّك وكسب المال بالطرق المشروعة، وقد حثّ   .بحماية هذه الحقوق وصونّا من الانتهاك

كما يعُدّ حفظ المال من مقاصد الشريعة، فحرّم  .الإسلام على العمل والتصرّف الاقتصادي بما لا يخالف أحكامه
 .الاعتداء على أموال الناس وأملاكهم مسلمين كانوا أم غير مسلمين

في جميع المجالات،   الحقوق ومن ثّم فإنّ غير محددي الجنسية في المجتمعات الإسلامية أوَلى بأن تشملهم هذه  
إذا كان الأصل في استعمال الحقوق الإباحة، فإنّ إخراجها إلى الحظر و   .كحقّ العمل والمسكن والتعليم والتنقّل
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فاستعمال الملكية وغيرها من الحقوق مقيّد بالمقاصد والنتائج والوسائل، لأنّّا    .يكون تقييدًا مشروعًا عند الحاجة
 .منَحٌ إلهيّة وليست مطلقة. ويتقيد صاحب الحق بألا يناقض في استعماله مقاصد الشارع التي شرع من أجلها الحقّ 

لُوكَُمْ فِيما آتاكُمْۗ  إِنَّ   :قال تعالى رَبَّكَ   ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَـعْضَكُمْ فَـوْقَ بَـعْضٍ دَرَجاتٍ ليِـَبـْ
عَامِ:سَريِعُ الْعِقابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾    [ 1٦٥ ]سُورةَُ الأنَـۡ

اَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فأََصْلِحُوا بَيْنَ :وتقوم الشريعة على مبادئ التكافل والتضامن الاجتماعي، قال تعالى ﴿إِنََّّ
ئًا... إِنَّ اللَََّّ لَا وقوله تعالى    [١٠ ]سُورَةُ الحُجُرَاتِ:  أَخَوَيْكُمْ وَاتّـَقُوا اللَََّّ لعََلَّكُمْ تُـرْحَمُونَ﴾ ﴿وَاعْبُدُوا اللَََّّ وَلَا تُشْركُِوا بهِِ شَيـْ

يعًا وَلَا تَـفَرَّقُواوقوله تعالى    [ 3٦ النِّسَاءِ: ]سُورةَُ  يحُِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُوراً﴾ ]سُورةَُ ﴾ ...﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللََِّّ جمَِ
 [ 1٠3 عِمۡراَنَ: آلِ 

رواه البخاري حديث   ."لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"  وقال النبي صلى الله عليه وسلم 
الحقوق في الإسلام إذن وسائل لتحقيق مقاصد الشريعة، ولا يعُتدّ بتصرّفٍ يُخالف هذه المقاصد أو يلُحق   . 13رقم  

كلّ من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد نًقض الشريعة، وعمله "  :الضرر بالآخرين. قال الشاطبي 
 . "باطل

 
 ويقوم ضبط التصرفات على أساسين 

الأساس القصدي: وهو نية الفعل، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنَّا الأعمال بالنيات، وإنَّا لكل امرئ ما  .1
 ."نوى

، وهو منع الضرر والإضرار بالغير، وقد  "الأساس المادي: لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار .2
 .عدّ الفقهاء صوراً كثيرة تعُتبر من الضرر الفاحش الواجب رفعه

 
 ثالثاا: حقّ الملكيّة في القانون الكويتي 

م أحكام الملكيّة باعتبارها من الحقوق العينيّة الأصلية التي تخوّل 198٠( لسنة  ٦7ينظمّ القانون المدني الكويتي رقم ) 
وتشمل ملكيّة الشيء أجزاؤه وثماره ومنتجاته  .  المالك سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرّف في حدود القانون 

كما تشمل ملكيّة الأرض ما فوقها وما تحتها بالقدر المفيد .وملحقاته، ما لم يرد نصّ أو تصرّف قانوني يخالف ذلك
للانتفاع بها وفقًا للمألوف، ما لم يرد نصّ بخلافه. ويُوز لكلّ مالكٍ أن يلُزم جاره بتحديد الحدود الفاصلة بين 

ره القانون، كمنع فتح أملاكهما المتلاصقة على أن تقُسّم النفقات مناصفةً بينهما، شريطة ألّا يتجاوز ذلك ما يقرّ 
 .النوافذ أو الفتحات على ملك الجار إلا في الحدود المسموح بها قانونًً 
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 الشرط المانع من التصرّف 
إذا تضمّن التصرّف القانوني شرطاً يمنع المالك الجديد من التصرّف في المال أو يقيّد هذا الحق، فإنّ الشرط لا يعُتدّ 

ويُوز إبطال التصرّف المخالف للشرط بناءً على طلب   .به إلا إذا كان مبنيًّا على باعثٍ قوي ومحدّدٍ بمدّة معقولة
 .المشترط أو من قُـرّر الشرط لمصلحته، غير أنّ التصرّف يصحّ إذا أقرهّ المشترط ما لم يكن الشرط لمصلحة الغير 

 :الاحتجاج بالشرط المانع تجاه الغير
ا به أو في مقدوره أن يعلم به وقت 

ً
لا يُحتجّ بالشرط المانع أو المقيّد للتصرّف على الغير إلا إذا كان عالم

ا به من تاريخ الشهر
ً
 .التصرّف، فإذا كان الشيء عقاراً وشُهر التصرف الذي تضمن الشرط، عُدّ الغير عالم

 
 1980لسنة    67في القانون المدني الكويتي رقم   الملكيّة الشائعة

إذا تعدّد أصحاب الحق العيني على مالٍ واحد دون إفراز الحصص، فإنّّم يعُدّون شركاء على الشيوع، وتفُترض 
وتُطبّق على الملكيّة الشائعة القواعد العامة للحقوق العينية الشائعة، . المساواة في الحصص ما لم يثبت خلاف ذلك

 .ما لم تتعارض مع طبيعة الحقّ أو مع ما يقرّره القانون 
 

 حقّ الملكيّة بين الشريعة والقانون
غير  أم  الغير مسلمين كانوا  أموال  على  الاعتداء  حرّمت  التي  الإسلامية،  الشريعة  مقاصد  من  المال  يعُتبر حفظ 
مسلمين. وقد سبقَت الشريعة الإسلامية التشريعات الوضعية في تقرير هذا الأصل؛ إذ إنّ القانون الكويتي نفسه يقرّ 

في إطارٍ من العدالة والتقيد بالقواعد التي تمنع الإضرار بالجار   للمالك بحقّ إجبار جاره على تحديد الحدود المشتركة
 .أو تجاوزه، وهو ما يوافق مقاصد الشريعة في حفظ الحقوق ومنع الضرر

وعلى الرغم من أهمية التأصيل التراثي لمفهوم الملكية، فإن الفقه المعاصر أعاد بناء هذا المفهوم في سياق  
الدولة الحديثة من زاوية »الوظيفة الاجتماعية للملكية« وحدودها في إطار الصالح العام؛ إذ يقرر عبد المجيد النجار 

ل وظيفة حضارية تُضبط بمقاصد العمران والعدالة الاجتماعية أن الملكية في الإسلام ليست حقًا فرديًً محضًا، ب
(. كما يربط طه جابر العلواني بين حفظ المال ومقاصد الاستخلاف، معتبراً أن تقييد الملكية عند 2٠٠8)النجار،  

 (. 2٠٠1الحاجة هو من مقتضيات المقاصد لا من نواقضها )العلواني، 
 

 المطلب الثاني: حق غير محددي الجنسية في التملّك فرادى أو مشتركين 
يعُدّ حقّ التملّك من الحقوق الأساسية التي تُمكّن الإنسان من التصرّف في أمواله والانتفاع بها واستغلالها على نحوٍ 
مشروع، سواء كان ذلك بشكلٍ فرديٍّ أو مشترك. ويعُتبر هذا الحقّ دائمًا ومطلقًا ما لم يقُيَّد بمقتضى المصلحة العامّة 

 .أو أحكام القانون 
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يواجه غير محددي الجنسية صعوباتٍ كبيرة في ممارسة حقّ التملّك نتيجة القيود القانونية والإدارية التي تختلف من 
 :دولة إلى أخرى، ومن أبرز هذه القيود

 .منع تملّك العقارات أو اشتراط موافقاتٍ خاصة لذلك .1
 .تقييد انتقال الملكية بالميراث لعديمي الجنسية .2
 .صعوبة الحصول على القروض أو التمويل العقاري من المصارف .3
 .   فرض قيودٍ على تأسيس الشركات أو امتلاك الحصص التجارية .4

وتؤكد الدراسات القانونية المعاصرة أن الإشكال في أوضاع عديمي الجنسية لا يكمن في غياب النصوص 
السامية لشؤون  الفعلي للحقوق؛ إذ تشير تقارير المفوضية  النفاذ  البنية الإجرائية التي تحول دون  المبدئية، بل في 

 أمام تمتع هذه الفئات بحقوق الملكية والسكن والعملاللاجئين إلى أن أنظمة التسجيل والإثبات تمثل العائق الأكبر  
(UNHCR, 2014).  كما تُظهر دراسات مقارنة في القانون الدولي لحقوق الإنسان أن القيود الإدارية كثيراً ما تفُرغ

 .(Blitz, 2011) الحق من مضمونه العملي رغم الاعتراف به نظريًً 
 

: في ضوء الشريعة الإسلامية    أولاا
الَّذِي   ( 17)أقرّ الإسلام حقّ التملّك وعدّه من مقاصد الشريعة في حفظ المال، قال تعالى: ﴿وَسَيُجَنـَّبُـهَا الْأتَـْقَى  

فالملكيّة الفردية أصلٌ مقرّر في الإسلام، مع الاعتراف بالملكيّة .  [18- 17 ]سُورةَُ اللَّيۡلِ: ﴾(18)  يُـؤْتِ مَالهَُ يَـتـَزكََّى
العامة للدولة في الأموال المتعلّقة بمصالح الأمّة كالنفط والمعادن والمشروعات العامة. ويُُيز الإسلام نزع الملكية للضرورة 

كما يرتّب الإسلام على المال حقوقاً اجتماعية كنفقة الأقارب، والزكاة، . والمصلحة العامة بشرط التعويض العادل
 .وإغاثة المحتاجين

 
  :   حق الإنسان في التملّك فرادى أو مشتركين أولاا

م( على 1948( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ) 17أكّدت المواثيق الدولية على هذا الحقّ، حيث نصّت المادة ) 
 :أن 

 .لكلّ شخصٍ حقّ التملّك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره .1
 .لا يُوز تجريد أحدٍ من ملكه تعسفًا .2

وفي التشريعات الحديثة، لا يثبت حقّ التملّك إلا بعد التسجيل الرسمي، ويعُدّ التسجيل العقاري أداةً أساسية لإثبات 
 :م بين ثلاثة أنواعٍ من العقارات19٦8( لسنة 3339الملكية. وقد ميّز القرار الوزاري الكويتي رقم )

 .    وهي الأشياء الثابتة غير المنقولة كالبيوت والأراضي والمناجم والنباتات :العقارات بطبيعتها .1
 .وهي منقولاتٌ مخصّصة لخدمة العقار كالآلات الزراعية وأدوات   :العقارات بالتخصيص .2
 .الحقوق العينية كحقّ الملكية والانتفاع والرهن والارتفاق والوقف  وتشمل  :العقارات غير المادية .3
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 :ويترتّب على التمييز بين العقار والمنقول نتائج قانونية مهمّة، أهمها
العقارات تخضع لنظام الشهر والعلانية عبر التسجيل العقاري، بينما تعُتبر حيازة المنقول بحسن نية سندًا  .1

 .      للملكية
حماية الحيازة في العقارات بدعاوى الحيازة )منع التعرض واسترداد الحيازة(، بخلاف الأموال المنقولة التي لا  .2

 .    تشملها هذه الحماية
 
  : كسب الملكيّة في القانون الكويتياثاني

م أسباب كسب الملكيّة في الفصل الثاني من القسم الثاني المتعلّق 198٠( لسنة  ٦7نظمّ القانون المدني الكويتي رقم )
 :( على أن 89٠بالحقوق العينية. ونصّت المادة )

 ."إذا كان المتصرَّف فيه عقاراً، فلا تنتقل الحقوق العينية أو تنشأ إلا بمراعاة أحكام قانون التسجيل العقاري"
 :وقد أرسى المشرعّ الكويتي منظومةً متكاملة لتوثيق الملكية عبر قراراتٍ ومراسيم منها

 .م وتعديلاته19٥9( لعام  ٥المرسوم رقم ) .1
 .    م بإصدار قانون التوثيق19٦1( لسنة  4المرسوم بقانون رقم )  .2
م في شأن ملكية الطوابق 197٦لسنة    (39)م بشأن نزاع الملكية، ورقم  19٦4( لسنة  33قوانين أخرى مثل رقم ) .3

 .   م في شأن أملاك الدولة198٠( لسنة  1٠٥والشقق، والمرسوم رقم )
إن حق إثبات الملكية يسير على ثلاثة أنواع: السجل الشخصي ويقصد به النظام الذي يرد في السجلات 
المعدة لذلك، والسجل العيني ويقصد به النظام الذي يتخذ العقار أساسا لإثبات الملكية، والنوع الثالث: الذي يركز 

ا الصادرة من  الرسمية  الطرق  التملك بأي من  إثبات  أو غير على إمكانية  الرسمية  المعنية أو بالأوراق غير  لجهات 
ولا تزال الكويت تعمل بنظام التسجيل الشخصي، وهو   المصادق عليها أو بالإشهاد أو بأي وسيلة ترقى للإثبات. 

ما يُضعف من حجّية السجلّ في إثبات الملكية مقارنةً بالنظام العيني؛ إذ يبقى التسجيل مرتبطاً بأسماء المالكين لا 
 .لأعيان المملوكة، مما قد يؤدي إلى نزاعاتٍ أو صعوباتٍ في توثيق الحقوق العقاريةبا

 
 ثالثاا: حقّ غير محددي الجنسية في نظر القانون الكويتي

، مع السماح لغيرهم بالتملّك وفق ضوابط  حقّ تملّك العقارات مقصور على الكويتيينتنصّ القوانين الكويتية على أن  
للعقارات، نصّت   م بشأن تنظيم تملّك غير الكويتيين1979( لسنة  74وشروط محدّدة. فبموجب المرسوم بقانون رقم )

 :حقّ تملّك العقارات في الكويت مقصور على الكويتيين.كما نصّت المادة التاسعة على أن   :المادة الأولى على أن 
يقع باطلاً أي تصرّف يتمّ بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ولا يُوز تسجيله، ويُوز لكلّ ذي شأن وللحكومة طلب 

 . الحكم بهذا البطلان، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها
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ما لم يكن عربيًا منتميًا إلى دولة   يحظر تملّك الأجنبي للعقاراتمن هذه النصوص أن المشرعّ الكويتي  ويفُهم  
الحقّ عربية، ويشترط صدور   بطلانًً مطلقًا   وأيّ تصرّف .مرسوم خاص يمنحه هذا  يعُدّ باطلاً  يتمّ بخلاف ذلك 

( من القانون المدني 18٥و   184لمخالفته النظام العام، ولا ينُشئ أي التزاماتٍ قانونية بين أطرافه، تطبيقًا للمادتين )
 .الكويتي

 
 حق كسب الملكية بين الشريعة والقانون 

الحق في التملك في الشريعة الإسلامية حق أصيل يعطى للفرد وحده أو بالاشتراك مع غيره، وإن كانت التشريعات 
الحديثة أعطت الحق في تسجيل هذا المتملك من عقار وغيره شريطة لإثبات حق الملكية، والتسجيل العقاري كما 

 يبدو من ظاهر اصطلاحه يختص بالعقارات.
 

 حق غير محددي الجنسية فيه   تأسيس الشركات في القانون الكويتي:  المطلب الثالث
فالحقيقة أنه خرج في قانون الشركات الجديد عن فكرة أن الشركة عقد ينشأ بإرادتين،  وفيما يخص المشرع الكويتي، 

وأجاز أن تكون هناك شركة تتأسس بالإرادة المنفردة لشخص طبيعي أو اعتباري وتكون ذات مسؤولية محدودة 
من قانون الشركات الكويتي   ( 4ونصت المادة)  بحيث لا يسأل مالك رأس الشركة عن ديونّا إلا بقدر رأس مالها، 

على أشكال الشركات التي يُوز تأسيسها في دولة الكويت، حيث جاء في الفقرة السابعة من تلك المادة شركة 
 . الشخص الواحد 

على أن:" يكون تأسيس الشركة بعقد يلتزم بمقتضاه   (3تنص المادة)وفي قانون الشركات الكويتي الجديد  
شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف تحقيق الربح بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام 
ما ينشأ عن هذا المشروح من ربح أو خسارة، ويُوز في الأحوال التي ينص عليها القانون أن تؤسس الشركة بتصرف 

دة لشخص واحد، ففي هذه المادة نرى أن المشرع الكويتي قد عرف الشركة وفقا للتعريف المتعارف بالإرادة المنفر 
عليه وأضاف في آخر المادة الاستثناء الخاص بتأسيس الشركة لشخص واحد، حيث اعترف بشكل صريح بجواز 

عليه فلا زال المشرع الكويتي يأخذ بفكرة العقد للشركة بشكل عام، ولكن استثنى  تأسيس شركة بالإرادة المنفردة، و 
 . )(شركة الشخص الواحد من المفهوم العقدي للشركي واعتبره تصرفا بإرادة منفردة 

"فيما عدا شركة المحاصة تتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية   من قانون الشركات على أنه:   23  وتنص المادة 
من تاريخ القيد..."ووفقا لذلك يمكن القول بأن شركة الشخص الواحد المنصوص عليها في قانون الشركات تختلف 

وتكون   عن المؤسسة التجارية الفردية والتي لا يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية، وجعل مالك هذه المؤسسة تاجرا،
أموال هذا التاجر الشخصية ضمانً لديون المؤسسة، بعكس شركة الشخص الواحد التي تنص على المسؤولية المحدودة 

 لمالك رأس مالها. 
 



Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies. Vol. 35.  No. 04. April Issue (2026) 
eISSN: 2289-9944 

 

164 
http://al-qanatir.com 

 حق غير محددي الجنسية في تأسيس الشركات 
تسري على غير محددي الجنسية القواعد الخاصة لمواطني دول مجلس إن القانون ينص في المادة الخامسة على أن  

الخليجي القانون رقم )  التعاون  الشركات وتملك أسهمها كما هو منصوص في  م 2٠1٦لسنة    (1في مجال تأسيس 
 بإصدار قانون الشركات. 

 
 تأسيس الشركات بين الشريعة والقانون 

يَ مالهَُ ويستثمرهَُ، ومنها الشركة  أوجدت الشريعة الإسلامية الكثير من الطرق التي يمكن للمسلم من خلالها أن ينُمِّ
التي تتم بين الأشخاص، والتي شرعها الإسلام؛ لتمكين الناس من التعاون في استثمار أموالهم، وتنميتها، وإقامة 

عية، التي يتعذر على الواحد الاستقلال بالقيام بها، وقد سبقت بذلك المشاريع الكبرى الصناعية والتجارية والزرا
القوانين الوضعية في قانون الشركات الجديد عن فكرة أن الشركة عقد ينشأ بإرادتين، وأجاز أن تكون هناك شركة 

أس الشركة تتأسس بالإرادة المنفردة لشخص طبيعي أو اعتباري وتكون ذات مسؤولية محدودة بحيث لا يسأل مالك ر 
 عن ديونّا إلا بقدر رأس مالها. 

النفاذ   الدولية والبنك الدولي حول دور  العمل  انتهت إليه تقارير منظمة  التحليل بما  ويمكن تدعيم هذا 
القانوني إلى النشاط الاقتصادي في إدماج الفئات الهشة؛ إذ تبُيّن هذه التقارير أن تمكين عديمي الجنسية من أشكال 

 ؛ILO, 2016) ار الاجتماعي وتقليص الاقتصاد غير الرسميمنظّمة للملكية أو الاستثمار يعُد أداةً أساسية للاستقر 
World Bank, 2019). 

 
 المطلب الرابع: حقوق غير محددي الجنسية الاقتصادية التي لم ينُبه عليها القانون الكويتي

الاقتصادي وفق قيم العدل والاستخلاف.   التي تنُظِّم السلوك  الضوابط المعيارية يقوم الاقتصاد في المنظور القرآني على  
فالقرآن لا يكتفي بالدعوة إلى النمو الاقتصادي، بل يربطه بمنظومةٍ أخلاقيةٍ متكاملةٍ تحكم طرق الكسب والإنفاق 

 .والإنتاج، وتؤُسس لاقتصادٍ قائمٍ على العدالة والتكافل الاجتماعي المستمدّ من الشريعة الإسلامية
 

: حقّ التمكين الاقتصادي في ضوء الشريعة الإسلامية   أولاا
يرتكز التمكين الاقتصادي في الإسلام على الإيمان بالله والالتزام بمنهجه في تحقيق الإصلاح والعدل، كما في قوله 

أَخَا   :تعالى إِنّيِ  إِلَٰهٍ غَيْرهُُ  نْ  اعْبُدُوا اللَََّّ مَا لَكُم مِّ قَـوْمِ  قَـوْمِهِ فَـقَالَ يًَ  إِلَىٰ  يَـوْمٍ ﴿لَقَدْ أرَْسَلْنَا نوُحًا  فُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ 
﴿قاَلَ يًَ قَـوْمِ أرَأَيَْـتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَـيِّنَةٍ مِّن رَّبِِّ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رزِْقاً   :عَظِيمٍ﴾ وقال تعالى على لسان شعيب عليه السلام
اسْتَطعَْتُ  مَا  الْإِصْلَاحَ  إِلاَّ  أرُيِدُ  ت.﴾  ...حَسَنًا...إِنْ  بقوله  الاقتصادي  الفساد  عن  نّى   :عالىكما 

ومن خلال   .رْضِ مُفْسِدِينَ﴾  ﴿وَيًَ قَـوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزاَنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَـبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَـعْثَـوْا في الْأَ 
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الإسلام   في  الاقتصادي  التمكين  أن  يتبيّن  النصوص،  محضًاهذه  ماديًً  هدفاً  العدالة ليس  لتحقيق  وسيلة  بل   ،
 .الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، ومواجهة الظلم الاقتصادي والاحتكار

 
 ثانياا: حقّ التمكين الاقتصادي في القانون الكويتي 

على المبادئ الاقتصادية والاجتماعية التي تكفل العيش الكريم للمواطنين.   م19٦2دستور دولة الكويت لعام  أكّد  
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانّا،  :( على أن 9فقد نصّت المادة )

( على أن الدولة »تكفل المعونة للمواطنين 11كما نصّت المادة ).«ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة 
والاجتماعية الصحية  الرعاية  لهم  وتوفر  العمل،  عن  العجز  أو  المرض  أو  الشيخوخة  حال   .«في 

( لتقرّر أن »الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية ورفع 2٠وجاءت المادة ) 
 .مستوى المعيشة والرخاء للمواطنين

( أن »لكل كويتي الحق في العمل واختيار نوعه«، وألزمت الدولة بتوفيره بشروطٍ عادلة، 41وأوجبت المادة )
ومن خلال .( ) ( الالتزام بالضرائب والتكاليف العامة وفق ضوابط تراعي مستوى المعيشة48فيما حدّدت المادة ) 

، غير أن تطبيقها اقتصر  إطاراً تشريعيًا شاملًا للعدالة الاقتصاديةهذه النصوص، يتضح أن المشرعّ الكويتي وضع  
ويعضد   .فعليًا على المواطنين دون امتدادها لفئة غير محددي الجنسية، ما ترك فجوة تشريعية في تحقيق العدالة الشاملة

هذا الاتجاه ما تقرره الأدبيات الحديثة في الاقتصاد الحقوقي، التي تربط بين التمكين الاقتصادي والاستقرار القانوني 
للأفراد، حيث يرى سن أن الحرمان من الأدوات القانونية للملكية والعمل يمثل أحد أشكال »الفقر المؤسسي« 

 .(Sen, 1999) لمشاركة المجتمعيةالذي يقيّد قدرة الإنسان على الفعل الحر وا
 

 ثالثاا: حقّ التمكين بين الشريعة والقانون 
، صورةً متقدمة للاقتصاد الإسلامي المعاصرالمالي  يمثّل التكامل بين التمويل الاجتماعي الإسلامي ومبادئ الشمول  

، وإشاعة العدالة ومنع الاحتكار والفقر والبطالة. فالإسلام عمارة الأرض والتمكين فيهاالهادف إلى تحقيق مقاصد  
والرفاه المشترك من خلال  اقتصادٍ متوازنٍ يحقّق التنمية المستدامةلا يدعو إلى تراكم الثروة أو التضخم المالي، بل إلى 

 .الخطط الاقتصادية العادلة والتكافل الاجتماعي
 

 خلاصة مقارنة موجزة
 .المواطنون الكويتيون يتمتعون بأعلى مستويًت الأجر والمزايً .1
 .مواطنو دول مجلس التعاون يعُاملون معاملةً قريبة من المواطنين في القطاع الحكومي .2
 .الوافدون يتقاضون أجوراً أدنى عمومًا مع مزايً محدودة .3
 .البدون تُساوي أجورهم غالبًا أجور الوافدين، مع افتقارٍ لعدد من الحقوق الوظيفية .4
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انطلاقاً من هذا الواقع، تسعى الدولة إلى صون المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، ولا سيما في 
إليه في رفض تجنيس  العمل والتعليم والرعاية الصحية؛ وهو ما يُستند  ظلّ ظهور تحدّيًت جديدة تتصل بفرص 

 .البدون، اتقاءً لتداعيات مالية واقتصادية يُخشى اتساعها
أصلًا   العدالة غير أنّ هذا التوجّه يصطدم بجملة من المبادئ الشرعية والقانونية. ففي الفقه الإسلامي تعُدّ  

حاكمًا يقتضي إنصاف الجميع من دون تمييز على أساس الدين أو الجنس أو العِرق. كما تكرّس الصكوك الدولية، 
، حزمةً من الحقوق ذات 19٦٦العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام  ومن بينها  

 .الصلة ينبغي صونّا
بدون في جامعة الكويت، وتمكينهم من سلقبول طلبة الوعليه توصي الدراسة بإلغاء نظام النِّسَب المحدّدة  

التنافس على جميع التخصّصات على أساس الجدارة. كما يُستحسن تطبيق توصيات لجنة حقوق الإنسان المتصلة 
ديسمبر/كانون الأول   18بالعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بغير محددي الجنسية الصادرة في  

لتؤكد وجوب معاملة الناس جميعًا على قدم المساواة  قاعدة المساواةوتأسيسًا على القواعد الأصولية، تأتِ    .2٠13
 .أمام القانون، ورفض أيّ صورة من صور التمييز غير المبرَّر

 
 النتائج

خلصت الدراسة إلى أن جوهر العائق أمام تمتع البدون بحقوق التملّك ليس في أصل الاعتراف بالملكية في الشريعة 
أو القواعد العامة، بل في طبقاتٍ متراكبة من شروط الإثبات والتوثيق وحجّية التسجيل الشخصي، مع أثرٍ خاصّ 

يه من اشتراطاتٍ ضيّقة. يتجلّى ذلك في أن انتقال الحقوق للتنظيم المتعلق بتملّك غير الكويتيين للعقار وما يقتض
العينية مقيد بمراعاة قانون التسجيل العقاري، وأن نظام التسجيل الشخصي لا يمنح حجّية كاملة بذاته، ما يترك 

 مساحاتٍ للالتباس والنزاع. 
لا تزيل القيود الوثائقية التي يواجهها البدون عند   على أهميتها   يضاف إلى ذلك أنّ تحوّلات قوانين الشركات

التطبيق   والتعسّف، فإن  الضرر  المال ومنع  الشريعة تقرّر حفظ  انتفاعٍ منظمّ. ومع أنّ  السعي إلى تملّكٍ فردي أو 
صادي العملي يُعل الوصول إلى الملكية متعذراً أو مؤجّلًا على نطاق واسع، بما ينعكس على الاستقرار السكني والاقت

 والاجتماعي. 
 

 التوصيات 
توصي الدراسة بمسارٍ إصلاحيٍّ متدرجّ يُمع بين صيانة النظام العام وتمكيٍن واقعي لحقّ الملكية حيث تستقر الصلة 
بالدولة: بدءًا من تحسين مسارات التوثيق والتسجيل ورفع حجّية الإجراءات وتقليل التعقيد الإداري، مروراً بضبط 

حوّل إلى قاعدةٍ تفُرغِّ الحق، ووصولًا إلى تمكين صيغٍ منظّمة للتملّك أو القيود الاستثنائية زمنيًا ومجاليًا حتى لا تت
قنَّن

ُ
 مع الإبقاء على أدوات التحقّق القانونية لمنع التحايل. — عند توافر معايير إقامة وعمل واضحة—الانتفاع الم
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هذا النهج، المدعوم بقراءة مقاصدية تغُلّب حفظ المال ومنع الضرر، يفتح طريقًا عمليًا لتخفيف الاحتكاكات 
القانوني  الإطار  ينسجم مع  التجاري، بما  والتمويل والوراثة والنشاط  السكن  الوصول إلى  وتوسيع إمكان  اليومية 

فصلتُ لك المراجع إلى قائمتين مستقلّتين وفق أسلوب القناطر: عربية    تمام  الكويتي ويعزّز الثقة وسيادة القانون.
 .فقط، ثم إنجليزية فقط، وبنفس الترتيب
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 نفي 
لن تكون مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر   مجلة الدراسات الإسلامية العالمية   :الآراء الواردة في هذه المقالة هي آراء المؤلف. القناطر

 أو مسؤولية أخرى بسبب استخدام مضمون هذه المقالة. 
 

 
 

 
 


